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مشاركة :

October 5th, 2020 | بیانات

بعد أكثر من عامین على إطلاقها والإشراف الروسي على عملها، تحولت "اللجنة الدستوریة السوریة" التي نتجت عن مؤتمر
سوتشي ومسار أستانا إلى وسیلة لكسب الوقت في اجتماعات توصف زیفاً بالعملیة السیاسیة على حین أنها فعلیاً تجمیدٌ للحل
السیاسي المستند لبیان جنیف 2012 وقراري مجلس الأمن 2118 و 2254 الذي سینهي معاناة السوریین، ویحقق طموحهم

بإقامة نظام سیاسي دیمقراطي وعادل.
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لم تكن المسألة السوریة یوماً مشكلة دستوریة، ولا یرتبط الصراع السوري بالدستور إنما بمن یستخف بالدستور والقوانین وحیاة
ر الشعب، وعاث في سوریة فساداً الناس. إنها قضیة شعب ثار من أجل الحریة والكرامة على نظام متسلط قاتل، دمَّر البلاد وهجَّ
وتخریبا. باع مقدرات البلاد ومؤسسات الدولة ومصالحها، ورهنها للمحتلین الذین أبقوه على كرسي الحكم وفوق أعناق الشعب.

إن تقلیص الصراع في سوریة إلى جملة من النقاط تم وضعها في سلال، واختیار إحداها لتكون أساساً للحل یشكل تطاولاً على
مرجعیات العملیة السیاسیة والتفافا بیناً على القرارین الأممیین 2118 و 2254، یحرف مسار الحل السیاسي التفاوضي عن أسسه

القانونیة. إذ تنص المرجعیات الدولیة بوضوح على أولویات الخطوات التفاوضیة والتطبیقیة للحل السیاسي بدءاً من الانتقال
السیاسي وتأسیس هیئة حاكمة كاملة الصلاحیات التنفیذیة لتشرف على البیئة المحایدة المناسبة والضروریة لصیاغة الدستور
بأدوات دیمقراطیة وإجراء الانتخابات ضمن مناخ آمن وبضمانات قانونیة وإشراف دولي. إن ما یجري تحت اسم " اللجنة

الدستوریة " یعطي رسالة زائفة وینشر الوهم الكاذب عن استمرار العملیة السیاسیة في وقت یتم فیه تشویهها والتطاول علیها
لحرفها عن مسارها، وإیجاد بدیل عن العملیة السیاسیة الحقیقیة التي رسمتها القرارات الأممیة، وأقرتها الإرادة الدولیة، ووافقت

علیها قوى الثورة والمعارضة.

لم یفوض الشعب السوري أحداً بتسمیة لجنة دستوریة ووضع دستور. كما لم تخول القرارات الدولیة روسیا الاتحادیة أو غیرها من
الدول أو المنظمات بما فیها الأمم المتحدة بفرض لجنة تضع دستوراً للسوریین. فالدستور السوري من اختصاص السوریین ومن

مهام المرحلة الانتقالیة، تضعه داخل البلاد جمعیة تأسیسیة منتخبة تمثل جمیع مكونات الشعب، ویتم إقراره عبر استفتاء عام.
وغیر ذلك تهاون وتفریط لن یكون مقبولاً من السوریین، ویشكل استهانة بتاریخهم واعتداء على حقوقهم وكرامتهم، ولن یسهم إلا

بزیادة مأساة الشعب وإطالة أمد المحنة السوریة.

یصر السوریون على حل سیاسي تفاوضي بدعم من المجتمع الدولي ومن الدول الصدیقة ضمن أطر المصلحة الوطنیة للثورة
السوریة ولعموم البلاد، وإن أي تحرك خارج هذا الإطار سیصب في مصلحة تكریس الاستبداد والتخلي عن هدف تحریر الوطن

من التسلط والقهر والفساد الذي قدم السوریون كل غالٍ لتحقیقه.

نرى أن الحل السیاسي یجب أن یعود إلى مسیرة العملیة السیاسیة التي تم تحدیدها في قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 262/67
وقراري مجلس الأمن 2118 و 2254. ولذلك نهیب بالمجتمع الدولي أن یدعم المسار الحقیقي للعملیة السیاسیة واستئنافها، وندعو
جمیع السوریین وقوى الثورة والمعارضة للتنبه إلى خطورة ما یجري والالتزام بالخط الوطني الداعي إلى الانتقال السیاسي الذي

یقود إلى سوریة دیمقراطیة حرة، وعدم منح نظام القتل والتدمیر -من خلال أعمال هذه اللجنة ونتائجها - أي فرصة لاستعادة
شرعیة زائفة ودور مفقود.

إن التحركات السیاسیة الحالیة تحت عنوان "اللجنة الدستوریة" وأعمالها سوف تسمح باستمرار الهیمنة وإعادة إنتاج النظام
بانتخابات غیر شرعیة والاستمرار في حكم البلاد بالعنف والفئویة من خلال الأجهزة الأمنیة. وتنال من حق الشعب السوري في

تثمیر تضحیاته لصنع مستقبله ومصیره.
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